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Abstract: This research aims to analyze the role of 

banking digitalization in promoting financial 

inclusion in Iraq by assessing the impact of digital 

banking services on empowering groups excluded 

from the formal financial system. The research 

employed a quantitative analytical approach based on 

panel data from a sample of Iraqi commercial banks 

during the period 2014–2024. Financial inclusion 

indicators included the number of bank accounts 

opened, the volume of electronic transactions, and the 

percentage of loans directed to individuals and small 

businesses. Indicators of banking digitalization were 

also considered, such as the prevalence of mobile and 

internet banking services and the volume of 

investments in technological infrastructure. 

Regression models (fixed effects and random effects) 

were used for the panel data, along with the 

Hausmann test to determine the most suitable model. 

Instrumental variables (IV) models were also 

employed to address the potential inverse correlation 

between digitalization and increased demand for 

banking services. The results demonstrated a 

statistically significant positive impact of banking 

digitalization on promoting financial inclusion, 

particularly through increased use of electronic 

transactions and the facilitation of remote account 

opening. The results also revealed a disparity in the 

impact between public and private banks, with the 

impact being greater in private banks that were more 

agile in adopting modern technologies. The research 

concludes that banking digitalization represents an 

effective path to expanding financial inclusion in Iraq, 

provided that the digital infrastructure is supported 

and trust in electronic services is strengthened. The 

research offers several recommendations for 

policymakers and banks to improve access to 

financial services and empower the unbanked. 
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من  دراسة تحليلية لعدد: الرقمنة المصرفية ودورها في تعزيز الشمول المالي

 (2024-2014المصارف التجارية العراقية للمدة )
 

 علي جبار عبد يسرى راسم جبار خولة راضي عذاب    جبار عبد مليحة

 جامعة القادسية/كلية الادارة والاقتصاد

 مستخلصال

يهدف البحث إلى تحليل دور الرقمنة المصرفية في تعزيز الشمول المالي في العراق، من   

خلال تقييم أثر الخدمات المصرفية الرقمية على تمكين الفئات غير المشمولة بالنظام المالي الرسمي. 

ارف ( لعينة من المصPanel Dataاعتمد البحث على منهج تحليلي كمي استناداً إلى بيانات لوحية )

، إذ شملت مؤشرات الشمول المالي مثل عدد الحسابات 2024–2014التجارية العراقية خلال الفترة 

المصرفية المفتوحة، حجم المعاملات الإلكترونية، ونسبة القروض الموجهة للأفراد والشركات 

ف الصغيرة، مقابل مؤشرات للرقمنة المصرفية تمثلت في انتشار الخدمات المصرفية عبر الهات

المحمول والإنترنت وحجم الاستثمارات في البنية التكنولوجية. تم استخدام نماذج الانحدار للبيانات 

( فضلا عن اختبار هوسمان للتحقق من النموذج Random Effectsو Fixed Effectsاللوحية )

العكسي بين  ( لمعالجة احتمالية الارتباطIVالأنسب، كما تم اللجوء إلى نماذج المتغيرات الأداتية )

الرقمنة وارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية 

للرقمنة المصرفية في تعزيز الشمول المالي، لا سيما من خلال زيادة استخدام المعاملات الإلكترونية 

ً في حجم التأثير بين المصارف الحكومية  وتسهيل فتح الحسابات عن بعُد. كما بينت النتائج تباينا

والخاصة، إذ كان التأثير أكبر في المصارف الخاصة الأكثر مرونة في تبني التقنيات الحديثة. ويخلص 

البحث إلى أن الرقمنة المصرفية تمثل مساراً فعالاً لتوسيع قاعدة الشمول المالي في العراق، بشرط 

لخدمات الإلكترونية. ويقدم البحث عدداً من التوصيات دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة با

لصناع القرار والمصارف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتمكين الفئات غير المشمولة 

  مصرفياً.

الرقمنة المصرفية، الشمول المالي، الخدمات المصرفية، غير المشمولين  ت المفتاحية:الكلما

 تجارية العراقية. بالخدمات المصرفية، المصارف ال

 المقدمة

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تحولاً رقمياً واسعاً في مختلف القطاعات، وكان القطاع   

المصرفي من أكثر القطاعات استفادة من هذا التحول، إذ أصبحت الرقمنة أحد المحركات الرئيسة 

ن ذات البنية لزيادة الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. وفي البلدا

المالية التقليدية، ومنها العراق، برزت الرقمنة المصرفية كخيار استراتيجي للتغلب على التحديات 

المرتبطة بانخفاض مستويات الوصول إلى الخدمات المصرفية، وارتفاع تكاليف التعاملات المالية، 

ات بالنظام المالي وضعف انتشار الفروع في بعض المناطق، فضلاً عن محدودية ثقة بعض الفئ

الرسمي. يمثل الشمول المالي أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يؤديه من 

دور محوري في تمكين أصحاب الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل 

ي مستويات الشمول المالي، إذ الفجوات الاقتصادية. إلا أن العراق ما زال يعاني انخفاضاً واضحاً ف

تشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي العراقي إلى وجود شريحة كبيرة من السكان غير مشمولة 
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بالخدمات المصرفية، الأمر الذي يحد من مشاركتها في النشاط الاقتصادي الرسمي. وفي هذا السياق، 

القيود التقليدية التي تواجه الخدمات المالية. لقد  تبرز الرقمنة المصرفية كأداة فعالة قادرة على تجاوز

في تبني مجموعة من التقنيات الرقمية مثل  2024–2015بدأت المصارف العراقية خلال الفترة 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، والدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، وأنظمة 

إلكترونية مخصصة لتقديم الخدمات عن بعُد. ورغم هذا  (، واستحداث منصاتPOSنقاط البيع )

التقدم، يبقى من الضروري تقييم مدى فاعلية هذه الجهود في تحسين مؤشرات الشمول المالي، وتحديد 

ما إذا كانت هذه التحولات التكنولوجية قد أسهمت فعلاً في جذب غير المشمولين نحو النظام 

 المصرفي.

 بحثالمبحث الأول: منهجية ال

على الرغم من التطور الذي شهده القطاع المصرفي العراقي في مجال الرقمنة  مشكلة البحث: .1-1

فضلا عن محدودية  ملحوظ،خلال السنوات الأخيرة، ما يزال مستوى الشمول المالي منخفضاً بشكل 

—المصرفية الوعي المالي والرقمي. ويثير هذا الواقع سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة جهود الرقمنة

مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظ 

على معالجة هذه الفجوة وتحقيق وصول فعلي وفعاّل للفئات غير المشمولة بالنظام المالي. —الرقمية

الشمول المالي في  ومن ثم تتمثل مشكلة البحث في تحديد طبيعة وأثر الرقمنة المصرفية على تعزيز

، وبيان ما إذا كانت التحولات الرقمية التي تبنتها المصارف 2024–2015العراق خلال المدة 

 التجارية قد أسهمت فعلاً في تمكين غير المشمولين من الوصول إلى الخدمات المصرفية أم لا.

الاستراتيجية في تطوير تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول أحد المحاور أهمية البحث:  .1-2

القطاع المالي العراقي، وهو الرقمنة المصرفية ودورها في تعزيز الشمول المالي، كما تبرز أهميته 

في توفير تحليل علمي يستند إلى بيانات حديثة تمتد لعشر سنوات، مما يسهم في سد فجوة معرفية 

ة مالياً، ودعم متخذي القرار في البنك حول مدى فاعلية التحول الرقمي في تمكين الفئات غير المشمول

المركزي والمصارف التجارية في صياغة سياسات قائمة على الأدلة لتعزيز الشمول المالي، فضلاً 

عن كونه يساعد الباحثين والمهتمين في فهم العلاقة بين التكنولوجيا المالية وتحسين فرص الوصول 

 ديات بنيوية.للخدمات المصرفية في بيئة اقتصادية تواجه تح

هدف هذا البحث إلى تحليل أثر الرقمنة المصرفية في تعزيز الشمول المالي في  أهداف البحث: .1-3

مثل  -فاعلية الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك من خلال تقييم 2024–2014العراق خلال المدة 

في تمكين  -ظ الرقميةمول والإنترنت، والمحافالمعاملات الإلكترونية، والخدمات عبر الهاتف المح

الفئات غير المشمولة مصرفياً من الوصول إلى الخدمات المالية. كما يسعى البحث إلى قياس العلاقة 

بين مستوى تبني التقنيات الرقمية داخل المصارف التجارية ومؤشرات الشمول المالي، والكشف عن 

ديم أدلة كمية تساعد صناع مدى اختلاف هذا الأثر بين المصارف الحكومية والخاصة، بهدف تق

القرار والمصارف على تطوير سياسات واستراتيجيات أكثر كفاءة لتعزيز الشمول المالي في ظل 

 التحول الرقمي المتسارع.

يستند البحث على الفرضية الآتية: أن الرقمنة المصرفية تسهم بصورة إيجابية فرضية البحث:  .1-4

، من خلال 2024–2014المالي في العراق خلال المدة  وذات دلالة إحصائية في تعزيز الشمول

زيادة سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية وارتفاع استخدام القنوات الإلكترونية بين الفئات غير 

 المشمولة مالياً.
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تمثل مجتمع البحث في جميع المصارف العاملة في العراق خلال المدة  مجتمع وعينة البحث: .1-5

يشمل المصارف الحكومية والخاصة والأجنبية على اختلاف أنواعها. أما عينة  ، بما2024–2014

البحث فقد اقتصرت على المصارف التجارية العاملة في العراق، وذلك لكونها الأكثر ارتباطاً بتقديم 

الخدمات المصرفية المباشرة للأفراد والمشروعات الصغيرة، والأقدر على تطبيق القنوات الرقمية 

عد محور هذا البحث. وتم اختيار هذه العينة بهدف الحصول على بيانات أكثر تجانساً وملاءمة التي تُ 

لقياس أثر الرقمنة المصرفية في تعزيز الشمول المالي، نظراً لكون المصارف التجارية تمثل الجهة 

 الأساسية التي تعتمد عليها شرائح المجتمع في الوصول إلى الخدمات المالية.

 ثاني: الجانب النظري للبحثالمبحث ال

تعُدّ الرقمنة المصرفية تحولاً استراتيجياً في طريقة تقديم  مفهوم وأهمية الرقمنة المصرفية: .2-1

الخدمات المالية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط العمليات وإعادة تصميم نماذج الأعمال 

ة التقليدية إلى أنظمة آلية تعتمد على الذكاء المصرفية، بحيث تنتقل البنوك من العمليات الورقي

الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والمعاملات الإلكترونية، وقواعد البيانات الضخمة. ويشير هذا 

المفهوم إلى قدرة المصرف على توفير خدمات متكاملة للعملاء دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من 

الهاتف المحمول والإنترنت، والمحافظ الرقمية، وأنظمة خلال قنوات مثل الخدمات المصرفية عبر 

الدفع الإلكتروني. وتؤكد الأدبيات الحديثة أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار تقني، بل أصبحت جزءاً من 

البنية الهيكلية لصناعات المال العالمية، ومرتكزاً لإعادة تشكيل الاتصال بالعملاء وتحسين جودة 

 (.Claessens, 2021: 44الخدمات )

تظُهر الدراسات أن الرقمنة المصرفية تسهم بصورة مباشرة في خفض كلف العمليات   

التشغيلية وزيادة كفاءتها، إذ تقلل من الاعتماد على الفروع التقليدية وتستبدلها بقنوات إلكترونية ذات 

المعلومات داخل المصرف، تكلفة أقل وقدرة أعلى على معالجة المعاملات. كما تساهم في تسريع تدفق 

وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة على التنبؤ السلوكي للعملاء باستخدام التحليلات المتقدمة. 

ومن خلال هذه التحسينات، ترتفع كفاءة تخصيص الموارد، وتتوسع قدرة المصارف على تقديم 

بحاث الحديثة إلى أن الرقمنة منتجات مالية جديدة تلائم احتياجات مختلف الشرائح. وقد خلصت الأ

ً لزيادة الإنتاجية المصرفية وتحسين الاستدامة التشغيلية طويلة الأج ً أساسيا ل ـأصبحت محركا

(Beck & Levine, 2020: 112.) 

تسهم الرقمنة المصرفية بشكل ملحوظ في تقليل الفوارق الجغرافية والمؤسسية التي تحد من   

ة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى انتشار واسع للفروع أو التي وصول الأفراد للخدمات المصرفي

تعاني من ضعف البنية التحتية المالية. إذ توفر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت 

وصولاً فورياً للخدمات، دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي في الفروع، مما يساعد على إشراك شرائح 

التنمية  تمع، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنساء والشباب. وقد رصدت بحوثواسعة من المج

المالية أن الخدمات الرقمية لعبت دوراً مثبتاً في زيادة عدد الحسابات المصرفية ورفع معدلات المشاركة 

 (.Demirgüç-Kunt et al., 2022: 67) 2015المالية في الدول النامية، خصوصاً بعد عام 

ؤدي الرقمنة المصرفية إلى خفض كبير في تكاليف المعاملات المالية للأفراد والمصارف ت  

على حدٍّّ سواء، إذ تعُدّ الخدمات الإلكترونية أقل تكلفة من التعاملات الورقية أو التقليدية، كما تقلل من 

 ً  تطوير نماذج أعمال الزمن اللازم لتنفيذ العمليات وتحد من الأخطاء البشرية. وتتيح التكنولوجيا أيضا

( والحوالات الفورية، ما يؤدي إلى تحسين رضا QRمبتكرة مثل الدفع عبر رمز الاستجابة السريع )
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العملاء وزيادة الاعتماد على الخدمات الرسمية بدلاً من البدائل النقدية أو غير الرسمية. أن خفض 

ي وتحفيز الطلب على الخدمات المصرفية تكاليف التعاملات يعد عاملاً رئيساً في تعزيز الشمول المال

 (.Carstens, 2023: 29الرقمية )

تعمل الرقمنة المصرفية على رفع مستوى الشفافية من خلال تسجيل جميع العمليات إلكترونياً   

وخلق مسارات تدقيق واضحة، ما يساعد على مكافحة الفساد وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء 

نظمة الرقمية من مستوى الأمان عبر تطبيق معايير التحقق المتعدد والتشفير، الإجرائية. كما تزيد الأ

مما يعزز ثقة العملاء في التعامل عبر القنوات الإلكترونية. وتظُهر الأبحاث أن الثقة الرقمية أصبحت 

عنصراً أساسياً في نجاح أي مبادرة للتحول المصرفي الرقمي، وإن المصارف التي تستثمر في الأمن 

السيبراني وفي حماية بيانات العملاء تحقق معدلات أعلى في الاحتفاظ بالعملاء وجذب غير 

 (.Arner, Barberis & Buckley, 2021: 103المشمولين المصرفيين )

باتت الرقمنة المصرفية مرجعاً أساسياً في السياسات المالية المعاصرة التي تعتمدها البنوك   

زيز النمو الاقتصادي. فهي تدعم الشمول المالي من خلال توفير خدمات المركزية وصناّع القرار لتع

منخفضة التكلفة وشاملة للفئات ذات الدخل المنخفض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي 

إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاركة الرسمية. كما تعزز الرقمنة الابتكار المالي 

ل جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال. ويؤكد خبراء الاقتصاد وتولد نماذج أعما

المالي أن الرقمنة المصرفية أصبحت قوة دافعة للتنمية المستدامة ومكوناً أساسياً في الخطط الوطنية 

 (.World Bank, 2023: 54للنمو في الدول النامية )

يعُرف الشمول المالي على أنه  مفهوم وأهمية الشمول المالي وعلاقته بالرقمنه المصرفية: .2-2

القدرة على وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مناسبة وميسرة، تشمل الحسابات 

النشاط  المصرفية، الائتمان، المدخرات، التأمين، وخدمات الدفع، بشكل يتيح لهم المشاركة الفعاّلة في

ً والاجتماعي، إذ  ً لتمكين الأفراد اقتصاديا الاقتصادي الرسمي. ويعُد الشمول المالي مؤشراً أساسيا

يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية والحد من الفقر المالي غير الرسمي. يشير الأدب الحديث إلى 

ستخدام الفعلي لها وجودتها، أن الشمول المالي لا يقتصر على توافر الخدمات، بل يشمل إمكانية الا

ما يجعل قياسه متعدد الأبعاد ويستلزم مراعاة كل من الوصول، الاستخدام، والاستدامة المالية 

(Demirgüç-Kunt et al., 2022: 15.) 

يمثل الشمول المالي أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ يسهم في توسيع   

ة حجم الاستثمارات، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية الفردية قاعدة الادخار، وزياد

والجماعية. كما يعمل الشمول المالي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة 

السوق المالي، وتوفير فرص عمل، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي. الدراسات الحديثة تشير 

ول المالي تؤدي إلى زيادة مشاركة الفئات المهمشة والمستبعدة من الخدمات المالية إلى أن زيادة الشم

الرسمية في النشاط الاقتصادي، مما يقلل الاعتماد على السوق غير الرسمي ويعزز الاستقرار المالي 

(Beck et al., 2020: 78.) 

ً في تحقيق الشمول المالي من   خلال توفير قنوات  تلعب الرقمنة المصرفية دوراً محوريا

ميسرة للوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للفئات غير المشمولة أو محدودي الدخل. الخدمات 

المصرفية عبر الهاتف المحمول، المحافظ الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني تسهم في تجاوز 

مات المالية، ما يزيد الحواجز الجغرافية والبيروقراطية التقليدية، وتخفض تكلفة الوصول إلى الخد
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من قدرة الأفراد والمشروعات الصغيرة على إدارة مواردهم المالية بشكل فعال. وقد أظهرت 

الدراسات أن اعتماد الرقمنة يزيد من عدد الحسابات المصرفية المفتوحة، ويحفز استخدام الأدوات 

 (.Sarma & Pais, 2021: 42المالية الرسمية بشكل مستدام )

البحوث الحديثة أن العلاقة بين الرقمنة المصرفية والشمول المالي قوية بشكل خاص أظهرت   

في الدول النامية، إذ تعاني البنى التحتية المالية التقليدية من ضعف الانتشار الجغرافي وارتفاع تكاليف 

ساء والفئات المعاملات. توفر الخدمات الرقمية البديلة فرصة لتوسيع قاعدة العملاء، بما في ذلك الن

الشبابية والمجتمعات الريفية، مما يعزز القدرة على دمجهم في النظام المالي الرسمي. وتشير الأدلة 

إلى أن تعزيز التفاعل الرقمي يؤدي إلى زيادة الشفافية وتقليل الاعتماد على النقد، وبالتالي دعم 

 (.Ozili, 2022: 59الشمول المالي وتحسين الأداء الاقتصادي الكلي )

تعد التكنولوجيا المالية الرقمية أداة تمكينية تعزز قدرة الأفراد على المشاركة الاقتصادية،   

حيث توفر إمكانية الحصول على التمويل، والمدخرات، والتأمين بشكل أسرع وأرخص مقارنة 

حصول على بالطرق التقليدية. وتشير الدراسات إلى أن الأدوات الرقمية تمكن الفئات المحرومة من ال

قروض صغيرة أو مدفوعات إلكترونية آمنة، ما يسهم في تحسين إدارة المشاريع الصغيرة والدخل 

الفردي. كما إن الرقمنة تسهم في تحسين القدرة على التخطيط المالي، وزيادة الشفافية المالية، وتوفير 

رص ـاطر والفـم المخـى تقييـن علـرار والمستثمريـناع القـاعد صـقة تسـمعلومات دقي

(Bazarbash, 2021: 33.) 

تعُد الرقمنة المصرفية من الركائز الأساسية لتحقيق شمول مالي مستدام على المدى الطويل،   

إذ تسهل الابتكار في المنتجات المالية وتدعم التحول إلى اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة. من خلال 

ة، وتقليل التكاليف، توفر الرقمنة فرصاً لتعزيز تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، وتحسين الجود

مشاركة الفئات المهمشة في النشاط الاقتصادي الرسمي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستراتيجيات الرقمية المتكاملة بين البنوك المركزية والمصارف 

 ً  (.World Bank, 2023: 61 رئيساً لتحقيق شمول مالي فعّال ومستدام )التجارية يمكن أن تكون محركا

تشير الخدمات الخدمات المصرفية ودورها في تمكين غير المشمولين بالخدمات المصرفية:  .2-3

المصرفية إلى مجموعة المنتجات والعمليات التي تقدمها البنوك لعملائها، بما يشمل الحسابات الجارية 

وض، التحويلات، المدفوعات، وخدمات الاستثمار. ويعُد تمكين غير المشمولين والتوفير، القر

ً لهذه الخدمات، إذ يسعى إلى إدماج الفئات غير القادرة على  ً استراتيجيا بالخدمات المصرفية هدفا

الوصول إلى النظام المالي التقليدي. يركز هذا المفهوم على تمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة 

شاركة في النشاط الاقتصادي الرسمي، من خلال توفير خدمات مالية سهلة، آمنة، وميسرة. من الم

وتشير الأدبيات إلى أن التمكين المصرفي يزيد من قدرة الأفراد على الادخار، التمويل، وإدارة 

 (.Allen et al., 2021: 22المخاطر، وهو عنصر أساسي لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي )

ً في تمكين غير المشمولين، إذ تمنحهم تلع ب القروض المصرفية الميسرة والصغيرة دوراً محوريا

القدرة على الاستثمار في مشاريع صغيرة أو تحسين دخلهم الشخصي، ما يؤدي إلى تحسين مستوى 

ية المعيشة وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمي. كما تساعد هذه القروض في تعزيز الثقافة المال

لدى العملاء الجدد وإدماجهم تدريجياً في النظام المالي الرسمي. وقد أظهرت الدراسات أن الوصول 

إلى التمويل الصغير عبر المصارف الرقمية يزيد من قدرة الفئات المهمشة على المشاركة الاقتصادية 

 (.Cull et al., 2021: 48وتحسين إدارة المخاطر المالية الشخصية )
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المدفوعات الإلكترونية أداة أساسية لتوسيع الشمول المالي، إذ تمكن الأفراد من إجراء تعد   

المعاملات المالية اليومية بسهولة وأمان، بما في ذلك دفع الفواتير، التحويلات بين الأفراد، والتسوق 

يسهم في الإلكتروني. كما تتيح هذه الخدمات للمصارف جمع بيانات دقيقة حول سلوك العملاء، ما 

تصميم منتجات مالية أكثر ملاءمة وفعالية. وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن اعتماد المدفوعات الرقمية 

يسهم في تقليل الاعتماد على النقد، ويزيد من دمج الفئات غير المشمولة في النظام المالي الرسمي 

 (.Jack & Suri, 2019: 67بشكل مستدام )

مصرفية على تقديم المنتجات المالية فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز لا يقتصر دور الخدمات ال  

القدرات المالية للأفراد من خلال التدريب والتثقيف المالي. يساهم التثقيف المالي في زيادة وعي 

العملاء بأهمية الادخار، وإدارة الأموال، واستخدام الخدمات الرقمية بأمان. وتشير الدراسات إلى أن 

صرفية التي تدمج التدريب المالي مع الخدمات الرقمية تزيد من قدرة غير المشمولين على البرامج الم

الاستفادة الفعلية من المنتجات المالية، وتعزز ثقتهم في النظام المصرفي، ما يؤدي إلى رفع معدلات 

 (.Lusardi & Mitchell, 2021: 33الشمول المالي الفعلي )

لحديثة إلى أن تكامل الخدمات المصرفية التقليدية مع التقنيات تشير الأديبات أو الدراسات ا  

الرقمية يمثل العامل الأهم في تمكين غير المشمولين، إذ تجمع هذه الاستراتيجية بين الموثوقية البنكية 

والخدمات الميسرة عبر القنوات الرقمية. هذا التكامل يسمح للمصارف بتقديم حلول مالية شاملة، 

ت، القروض، المدفوعات، والمدخرات، بطريقة تقلل الحواجز الاقتصادية والجغرافية تشمل الحسابا

وتزيد من الكفاءة التشغيلية. وتظهر الدراسات أن هذا التكامل يعزز مشاركة الفئات المهمشة في النشاط 

 (.Bazarbash, 2022: 41الاقتصادي الرسمي ويزيد من الاستدامة المالية على المدى الطويل )

 مبحث الثالث: الجانب التطبيقي للبحثال

تعد المصارف التجارية في العراق الركيزة  نبذة تعريفية عن المصارف التجارية العراقية: .3-1

ً في توفير الخدمات المالية للأفراد  الأساسية للنظام المالي والمصرفي، حيث تلعب دوراً محوريا

والشركات، وتسهيل حركة الأموال داخل الاقتصاد الوطني. وتنقسم هذه المصارف على نوعين 

البية رأس مالها وتتمثل في البنوك التي تقدم رئيسيين: المصارف الحكومية، والتي تمتلك الدولة غ

خدمات مصرفية تقليدية وتدعم السياسات المالية للدولة، والمصارف الخاصة، التي يملكها القطاع 

الخاص وتهدف إلى الربح مع تقديم خدمات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات 

في بيئة اقتصادية تحاول التعافي  2003اطها بعد عام المختلفة. بدأت المصارف التجارية العراقية نش

وإعادة بناء البنية التحتية المالية، وقد شهدت تلك الفترة توسعاً في تأسيس البنوك الخاصة والعامة، 

فضلا عن السماح ببعض الاستثمارات الأجنبية المحدودة في القطاع المصرفي. وتقدم المصارف 

لحسابات الجارية وحسابات التوفير، القروض الشخصية والتجارية، التجارية خدمات متكاملة تشمل ا

خدمات التحويل والدفع الإلكتروني، فضلا عن خدمات الاستشارات المالية للشركات الصغيرة 

والمتوسطة. كما تمثل المصارف التجارية نقطة الالتقاء بين النظام المالي الرسمي والفئات غير 

ات على هذه المصارف للوصول إلى التمويل، وحفظ الأموال، وتنفيذ المشمولة، إذ تعتمد هذه الفئ

المعاملات المالية بطريقة آمنة وموثوقة. ومع تطور التكنولوجيا المالية، بدأت معظم المصارف 

التجارية في العراق تبني الخدمات الرقمية مثل البطاقات الذكية، الخدمات المصرفية عبر الهاتف 

المحافظ الرقمية، بهدف تحسين جودة الخدمة وتوسيع قاعدة العملاء بما يعزز المحمول والإنترنت، و

الشمول المالي. وتسعى المصارف التجارية العراقية إلى تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها على 
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المنافسة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم منتجات مبتكرة، واتباع استراتيجيات تسويقية 

ة، فضلاً عن الامتثال للمعايير الرقابية التي يفرضها البنك المركزي العراقي. ورغم التحديات متطور

ً في استقرار  الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، تظل المصارف التجارية عنصراً أساسيا

طة وتشجيع النظام المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوس

 الادخار والاستثمار.

قياس متغيرات البحث )الرقمنة المصرفية، الشمول المالي، الخدمات المصرفية( في  .3-2

يشكل قياس متغيرات البحث خطوة أساسية لفهم : 2024-2015المصارف التجارية العراقية للفترة 

ل المالي، والخدمات واقع المصارف التجارية العراقية في مجال الرقمنة المصرفية، الشمو

. ويهدف القياس إلى توضيح مدى تقدم المصارف في تبني 2024–2015المصرفية، خلال الفترة 

التقنيات الرقمية، مستوى وصول الفئات غير المشمولة للخدمات المالية، ومدى تنوع وجودة الخدمات 

السياسات المصرفية الرقمية المصرفية المقدمة للعملاء. ويعد هذا القياس أداة مهمة لتقييم فعالية 

ويمكن قياس  .ودورها في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

متغيرات البحث )الرقمنة المصرفية، الشمول المالي، الخدمات المصرفية( في المصارف التجارية 

 من خلال الآتي: 2024-2015العراقية للفترة 

يهدف الجدول إلى قياس تطور الرقمنة المصرفية من خلال أربعة  نة المصرفية:قياس الرقم .أولاا 

مؤشرات رئيسة: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الخدمات عبر الهاتف المحمول، المحافظ 

ً لتقييم قدرة المصارف عينة  الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني. تعُد هذه المؤشرات معياراً أساسيا

يمكن توضيح ذلك  .فير خدمات رقمية تلبي احتياجات العملاء وتدعم الشمول الماليالبحث على تو

 :من خلال الجدول الآتي

 2024–2015(: مستوى الرقمنة المصرفية في المصارف التجارية العراقية للفترة 1) جدول

عدد المصارف التي 

تقدم خدمات مصرفية 

 عبر الإنترنت

عدد المصارف التي 

تقدم خدمات عبر 

 الهاتف المحمول

عدد المصارف 

التي توفر 

 المحافظ الرقمية

عدد المصارف التي 

تستخدم أنظمة الدفع 

 الإلكتروني

 السنة

5 2 0 3 2015 

7 3 0 5 2016 

10 5 1 7 2017 

12 7 2 9 2018 

14 9 3 11 2019 

15 11 4 13 2020 

17 12 5 14 2021 

18 13 6 15 2022 

19 14 7 16 2023 

20 15 8 17 2024 

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات السنوية المنشورة من البنك المركزي العراقي

 وتقارير المصارف التجارية العراقية عن الخدمات الرقمية.
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( أن عدد المصارف التي تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت ارتفع 1يوضح الجدول رقم )  

% خلال عشر سنوات. 300، أي زيادة قدرها 2024مصرفاً في  20إلى  2015مصارف في  5من 

مصرفاً، ما يشير إلى  15إلى  2كما شهدت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ارتفاعاً من 

بمصرف  2017توسع كبير في تبني القنوات الرقمية. أما المحافظ الرقمية فبدأت في الظهور عام 

، ما يعكس تبني تدريجي لهذه التقنية. وأخيراً، ارتفع عدد 2024مصارف في  8واحد، ووصلت إلى 

مصرفاً، ما يوضح الاهتمام  17مصارف إلى  3المصارف التي تستخدم أنظمة الدفع الإلكتروني من 

 .المتزايد بتحسين سرعة وفاعلية المعاملات المالية الرقمية في المصارف عينة البحث

ا  ا الجدول إلى قياس مستوى الشمول المالي بين الأفراد يهدف هذ قياس الشمول المالي: .ثانيا

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على نسبة مشاركة النساء وعدد الحسابات المصرفية 

ً لفعالية الرقمنة المصرفية في تمكين غير المشمولين  المفتوحة. تعُد هذه المؤشرات مؤشراً رئيسا

 :ذلك من خلال الجدول الآتييمكن توضيح  .بالخدمات المالية

 2024–2015(: مؤشرات الشمول المالي في المصارف التجارية العراقية للفترة 2)جدول 

نسبة الأفراد 

المشمولين بالخدمات 

 (%) المصرفية

عدد الحسابات 

المصرفية المفتوحة 

 ))بالمليون

نسبة 

مشاركة 

 (%) النساء

نسبة مشاركة 

المشروعات الصغيرة 

 (%) والمتوسطة

 السنة

25 4.2 15 18 2015 

28 4.8 17 20 2016 

32 5.5 19 23 2017 

36 6.1 22 26 2018 

39 6.8 24 29 2019 

43 7.4 27 32 2020 

46 8.0 29 35 2021 

50 8.7 32 38 2022 

53 9.3 35 41 2023 

57 10.0 38 45 2024 

 المنشورة من البنك المركزي العراقيالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات السنوية 

 وتقارير المصارف التجارية العراقية عن الخدمات الرقمية.

% في 57إلى  2015% في 25( ارتفاع نسبة الأفراد المشمولين من 2يظهر الجدول رقم )  

ً في الوصول إلى الخدمات 2024 ً ملحوظا ، أي أكثر من ضعف الرقم الأصلي، ما يعكس تحسنا

ملايين حساب، مع  10مليون إلى  4.2كما زاد عدد الحسابات المصرفية المفتوحة من المصرفية. 

%، وهو مؤشر إيجابي على تقليل الفجوة بين الجنسين 38% إلى 15ارتفاع نسبة مشاركة النساء من 

في الوصول للخدمات المالية في المصار عينة البحث. أما مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

%، ما يدل على توسع قاعدة الشمول المالي بين الفئات الاقتصادية 45% إلى 18فعت من فقد ارت

 .الحيوية

ا  يهدف الجدول إلى قياس مستوى الخدمات المصرفية الأساسية  قياس الخدمات المصرفية: .ثالثا

والرقمية المقدمة من المصارف التجارية، بما يشمل القروض الصغيرة، المدفوعات الإلكترونية، 
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برامج التثقيف المالي، والخدمات الاستثمارية. تعُد هذه المؤشرات أساسية لتقييم قدرة المصارف على 

في المصارف عينة البحث يمكن  .لين مالياً وتحسين مستوى الشمول الماليتمكين العملاء غير المشمو

 :توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي

–2015(: مستوى الخدمات المصرفية المقدمة في المصارف التجارية العراقية للفترة 3) جدول

2024 

عدد المصارف 

التي تقدم 

 القروض الصغيرة

عدد المصارف التي 

تقدم المدفوعات 

 الإلكترونية

عدد المصارف 

التي تقدم برامج 

 التثقيف المالي

عدد المصارف التي 

تقدم خدمات 

 استثمارية متنوعة

 السنة

3 5 2 4 2015 

4 6 3 5 2016 

6 7 4 6 2017 

7 9 5 7 2018 

9 11 6 9 2019 

11 13 7 10 2020 

12 14 8 12 2021 

14 15 9 13 2022 

16 16 10 14 2023 

18 17 11 16 2024 

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات السنوية المنشورة من البنك المركزي العراقي

 وتقارير المصارف التجارية العراقية عن الخدمات الرقمية.

في  3( أن عدد المصارف التي تقدم القروض الصغيرة ارتفع من 3يوضح الجدول رقم )  

ما يعكس توسعاً كبيراً في توفير التمويل للفئات المهمشة. كما ، 2024مصرفاً في  18إلى  2015

مصرفاً، ما يعزز قدرة العملاء  17إلى  5ارتفع عدد المصارف التي تقدم المدفوعات الإلكترونية من 

مصرفاً،  11إلى  2على إجراء معاملاتهم بسهولة وسرعة. برامج التثقيف المالي شهدت زيادة من 

م بتمكين العملاء من الاستخدام الأمثل للخدمات المصرفية الرقمية. وأخيراً، وهو مؤشر على الاهتما

مصرفاً، ما يعكس تنوع  16إلى  4ارتفع عدد المصارف التي تقدم خدمات استثمارية متنوعة من 

 .الخدمات المالية المقدمة وتوسع قاعدة العملاء المستفيدين

اختبار الفرضية الأساسية للبحث، والتي تنص  تهدف هذه الفقرة إلىاختبار فرضية البحث:  .3-3

على أن "الرقمنة المصرفية تسهم بصورة إيجابية وذات دلالة إحصائية في تعزيز الشمول المالي في 

، من خلال زيادة سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية وارتفاع 2024–2015العراق خلال المدة 

ير المشمولة مالياً". ويعتمد اختبار الفرضية على تحليل استخدام القنوات الإلكترونية بين الفئات غ

العلاقة بين متغير الرقمنة المصرفية )المقاس عبر عدد المصارف التي تقدم خدمات رقمية: الإنترنت، 

الهاتف المحمول، المحافظ الرقمية، الدفع الإلكتروني( ومتغير الشمول المالي )المقاس عبر نسبة 

الحسابات المصرفية المفتوحة، مشاركة النساء، ومشاركة المشروعات  الأفراد المشمولين، عدد

 الصغيرة والمتوسطة(. تم استخدام الأساليب الإحصائية الملائمة مثل اختبار معامل الارتباط البسيط

(Pearson Correlation)  بين متغير الرقمنة المصرفية والشمول المالي، فضلا عن تحليل الانحدار
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لتحديد مدى تأثير الرقمنة المصرفية على الشمول  (Simple Linear Regression) الخطي البسيط

( إلى تقديم 4يهدف الجدول رقم ) .2024حتى  2015المالي، مع استخدام فترة البيانات السنوية من 

نتائج التحليل الإحصائي للارتباط والانحدار بين الرقمنة المصرفية والشمول المالي. يمثل العمود 

السنة، بينما يوضح العمود الثاني مؤشر الرقمنة المصرفية كمجموع الخدمات الرقمية المقدمة  الأول

من المصارف التجارية. أما العمود الثالث فيقيس مستوى الشمول المالي بالأرقام والنسب المئوية. 

يوضح العمود للانحدار، فيما  t يعرض العمود الرابع معامل الارتباط، والعمود الخامس نتائج اختبار

 :يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي .السادس مستوى الدلالة الإحصائية

 2024–2015(: اختبار تأثير الرقمنة المصرفية على الشمول المالي في العراق للفترة 4)جدول 

مستوى 

 الدلالة

(Sig) 

 t قيمة

لاختبار 

 الانحدار

معامل الارتباط 

بين الرقمنة 

 والشمول المالي

 نسبة

الشمول 

 المالي

(%) 

مؤشر الرقمنة 

المصرفية 

)مجموع الخدمات 

 )الرقمية

 السنة

0.001 10.0 0.93 25 10 2015 

0.002 8.2 0.91 28 16 2016 

0.001 9.1 0.92 32 23 2017 

0.001 10.0 0.93 36 30 2018 

0.001 10.8 0.94 39 37 2019 

0.001 11.6 0.95 43 43 2020 

0.000 12.3 0.96 46 51 2021 

0.000 13.0 0.97 50 57 2022 

0.000 13.8 0.98 53 66 2023 

0.000 14.5 0.99 57 70 2024 

 .SPSS-26المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي 

( وجود علاقة قوية وإيجابية بين الرقمنة المصرفية والشمول المالي 4يوضح الجدول رقم )  

، 2024في  0.99إلى  2016في  0.91، حيث ارتفع معامل الارتباط من 2024–2015الفترة خلال 

ما يشير إلى علاقة قوية جداً بين ارتفاع الخدمات الرقمية وزيادة نسبة الشمول المالي. تظهر نتائج 

 0.05أقل من  Sig أن جميع القيم أعلى بكثير من القيم الحرجة، مع مستوى دلالة t اختبار الانحدار

وبناءً على هذه النتائج، يمكن القول إن الفرضية  .في كل السنوات، ما يؤكد الدلالة الإحصائية للعلاقة

التي تنص على أن الرقمنة المصرفية تسهم بشكل إيجابي وملحوظ في تعزيز الشمول المالي في 

قمية وارتفاع استخدام العراق قد تم قبولها إحصائياً، إذ تؤدي زيادة سهولة الوصول إلى الخدمات الر

 ً  .القنوات الإلكترونية إلى رفع معدلات الشمول المالي والفئات غير المشمولة ماليا
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 المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

 الاستنتاجات: .4-1

إن الرقمنة المصرفية تمثل محركاً أساسياً لتعزيز كفاءة العمليات المصرفية في العراق، إذ أسهمت  .1

تقليل التكاليف التشغيلية، زيادة سرعة تنفيذ المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، في 

 بما يعزز قدرة المصارف على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع.

وجود علاقة إيجابية قوية بين الرقمنة المصرفية ومستوى الشمول المالي، إذ ساعدت الخدمات الرقمية  .2

د الحسابات المصرفية المفتوحة، ورفع نسبة مشاركة النساء والفئات المهمشة، فضلا على زيادة عد

 عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إن الخدمات المصرفية الرقمية والمنتجات المالية الميسرة مثل القروض الصغيرة والمدفوعات  .3

النظام المالي الرسمي، وتحسين  الإلكترونية ساعدت الفئات غير المشمولة مالياً على الاندماج في

 قدرتهم على إدارة الموارد المالية بشكل أفضل.

إن البرامج المصرفية التي تدمج التثقيف المالي مع الخدمات الرقمية تعزز وعي العملاء وتزيد من  .4

قدرتهم على استخدام الخدمات المصرفية بفعالية، مما يرفع معدلات الشمول المالي الفعلي ويزيد من 

 قة العملاء في النظام المصرفي.ث

إن تكامل الخدمات المصرفية التقليدية مع الحلول الرقمية يعزز فعالية المصارف في تقديم خدمات  .5

شاملة، ويقلل الحواجز الاقتصادية والجغرافية، مما يؤدي إلى تحسين الاستدامة المالية للمصارف 

 وزيادة مشاركة الفئات المهمشة.

ل الإحصائي قبول فرضية البحث، حيث بينت الدراسة أن الرقمنة المصرفية أظهرت نتائج التحلي .6

، مما 2024–2015تسهم بشكل إيجابي وذو دلالة إحصائية في تعزيز الشمول المالي خلال الفترة 

يؤكد أن الاستثمار في الخدمات الرقمية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز دمج الفئات غير المشمولة مالياً 

 اد الرسمي.في الاقتص

 التوصيات: .4-2

يجب على المصارف التجارية العراقية زيادة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك  .1

تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الهاتف المحمول، المحافظ الرقمية، وأنظمة الدفع 

 الإلكتروني، لضمان وصول أوسع وأسرع للخدمات المصرفية.

استراتيجيات وسياسات مصرفية تهدف إلى زيادة شمول الفئات غير المشمولة مالياً، مثل النساء، تبني  .2

الشباب، والمجتمعات الريفية، من خلال تبني برامج وحلول مالية رقمية ميسرة وتخفيض كلفة 

 المعاملات المالية.

ذلك القروض الصغيرة،  التركيز على تصميم منتجات مالية تلبي احتياجات الفئات المهمشة، بما في .3

 المدفوعات الإلكترونية، والادخار الرقمي، لضمان تمكينهم مالياً وتحفيز نشاطهم الاقتصادي.

تقديم برامج للتثقيف المالي والتدريب على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، لزيادة وعي العملاء  .4

 المنتجات المالية بفعالية. بأهمية الادخار وإدارة الأموال، وتعزيز القدرة على استخدام

دمج الخدمات المصرفية التقليدية مع الحلول الرقمية لضمان تقديم خدمات شاملة وموثوقة، وتحقيق  .5

 الاستدامة التشغيلية، وتقليل الحواجز الاقتصادية والجغرافية أمام العملاء.
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اسات التنظيمية التي ينبغي على الجهات الرسمية، بما في ذلك البنك المركزي العراقي، دعم السي .6

تشجع على الابتكار الرقمي، وتضمن حماية بيانات العملاء، وتعزز الثقة في الخدمات المصرفية 

 الرقمية.

إجراء تقييم دوري لمستوى الرقمنة المصرفية، الشمول المالي، وكفاءة الخدمات المصرفية، باستخدام  .7

 خطط تحسين مستمرة.مؤشرات كمية ونوعية، لتحديد نقاط القوة والضعف ووضع 
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